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المفاتيح:
ضرائب - ضريبة القيمة المضافة - تقييم ضريبي - إعادة التقييم - المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية - 

غرامات - غرامة تقديم إقرار ضريبي خطأ - غرامة التأخير في سداد الضريبة.

)VJ-105-2020( القرار رقم

 )V-6225-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة التقييــم للربــع 
الرابــع/ لعــام 2018م، وغرامــة الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار، وغرامــة التأخــر فــي الســداد 
فــي نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة - أجابــت الهيئــة بعــدم تقديــم المدعية للمســتندات 
المطلوبــة فــي أثنــاء مرحلــة الفحــص، علــى الرغــم مــن تواصــل الهيئــة معهــا لعــدة مرات، 
كمــا أن لــدى المدعيــة فواتيــر مفقــودة ولا تقــوم بالاحتفــاظ بالســجلات. وبالرجــوع إلــى 
ــن أنهــا أقــل مــن مبلــغ المشــتريات المدخَلــة  م مــن المدعيــة تبيَّ بيــان المشــتريات المقــدَّ
بالإقــرار الضريبــي، وأن المبلــغ المســتبعَد مــن بنــد المشــتريات المحلية الخاضعــة للضريبة 
بالنســبة الأساســية كان لعــدم أحقيــة المدعيــة بممارســة شــروط الخصــم، ونظــرًا لوجــود 
د فــي موعدهــا النظامــي، تــم  اختــلاف فــي قيمــة الضريبــة المســتحقة، والتــي لــم تُســدَّ
فــرض غرامــة تقديــم إقــرار ضريبــي خطــأ، وغرامــة التأخــر فــي الســداد - دلــت النصــوص 
النظاميــة علــى أن للهيئــة إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر عــن الإقرار 
ــب عليــه  ــا خطــأً ترتَّ م إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ م منــه - كل مكلــف قــدَّ الضريبــي المقــدَّ
خطــأ فــي احتســاب الضريبــة أقــل مــن المســتحَق، يجــب معاقَبتــه بغرامــة تقديــم إقــرار 
ضريبــي خطــأ المقــررة نظامًــا - عــدم ســداد المكلــف الضريبــة المســتحَقة فــي موعدهــا 
نتيجــة الإقــرار الضريبــي الخطــأ، يوجِــب معاقَبتــه بغرامــة التأخــر فــي الســداد المقــررة 
م المســتندات المؤيــدة لدعواهــا، ممــا أدى  نظامًــا - ثبــت للدائــرة أن المدعيــة لــم تقــدِّ
إلــى اســتبعاد البنــد محــل الدعــوى، وصحــة إعــادة التقييــم محــل الدعــوى، فــإن المدعيــة 
خــذ كافــة الإجــراءات التــي تكفــل لهــا تقديــم إقــرار صحيــح، وإن الخطــأ فــي تقديــم  لــم تتَّ
ــا  ى ذلــك: رفــض الاعتــراض - اعتبــار القــرار نهائيًّ الإقــرار نتــج عنــه تأخــر فــي الســداد. مــؤدَّ
وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات 

والمنازعــات الضريبيــة.

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
مخالفــات  فــي  للفصــل  الأولــى  الدائــرة 
ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي 

مدينــة جــدة
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المستند:

مجلــس    لــدول  المضافــة  القيمــة  لضريبــة  الموحــدة  الاتفاقيــة  مــن   )1/48( المــادة 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وقــد صــدرت موافَقــة المملكــة علــى الاتفاقيــة بموجــب 
المرســوم الملكــي رقــم )م/51( وتاريــخ 1438/05/03هـــ، وتــم نشــر الاتفاقيــة الموحــدة 
لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون فــي صحيفــة أم القــرى بعددهــا الصادر 

رقــم )4667( بتاريــخ 1438/07/24هـــ.

المادتــان )3/42(، و)43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، الصــادر بموجــب المرســوم   
الملكــي رقــم )م/113( وتاريخ 1438/11/02هـ.

القيمــة    ضريبــة  لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن  و)1/62(  و)1/59(،   ،)7/49( المــواد 
ــل رقــم  ــزكاة والدخ ــة العامــة لل ــس إدارة الهيئ ــرار مجل ــة، الصــادرة بموجــب ق المضاف

1939/12/14هـــ. وتاريــخ   )3839(

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

مخالفات  في  للفصل  الأولى  الدائرة  اجتمعت   2020/03/14 بتاريخ  السبت  يوم  في 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة، وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة 

جان الضريبية برقم )V 6225 2019( بتاريخ 2019/05/29م. العامة للِّ

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( بموجب هوية وطنية رقم )...(، بصفته وكيلًا 
م بلائحة دعوى  تقدَّ  ،)...( تجاري رقم )…( بموجب وكالة رقم  )...( سجل  عن مؤسسة 
نت الاعتراض على إعادة التقييم للربع الرابع لعام 2018م، وغرامة الخطأ في تقديم  تضمَّ
الإقرار، وغرامة التأخر في السداد في نظام ضريبة القيمة المضافة، ويطالِب بإلغائها. 
وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »كما هو معلوم 
أنه وفقًا للقواعد العامة للتظلم من القرارات الإدارية، فإنه يجب على المدعية ابتداءً 
التقدم باعتراضها لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، قبل تقديم دعواها للأمانة العامة 
قد  التقييم  إعادة  عملية  بشأن  الصادر  قرارها  في  الهيئة  أن  سيما  لا  الضريبية،  جان  للِّ
أشعرتها بتقديم طلب مراجعة على نتيجة عملية التقييم عبر التواصل مع الهيئة وتقديم 
الأدلة المطلوبة، وذلك خلال المدة المنصوص عليها بالإشعار. وهذا الإجراء يتفق مع 
المبدأ المستقر في القانون الإداري، والذي يلزِم ذوي الشأن بالتظلم لدى جهة الإدارة 
ت  ابتداءً »التظلم الرئاسي«. كما أن المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة نصَّ
على أنه »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة 
ا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية  خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ نهائيًّ
أخرى«، وحيث إن قرار إعادة التقييم لا يُعَد كقرار العقوبة الذي يجب التظلم منه أمام 
الجهة القضائية المختصة، بل إنه يُعَد كقرار يخضع لصلاحية الهيئة المنوطة بها بصفتها 
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الضريبة. فضلًا عن ذلك فالمادة )50( من نظام  المشرفة على تحصيل  الجهة الإدارية 
ضريبة القيمة المضافة والتي نصت على أنه »... تتولى الهيئة مسؤولية إدارة وفحص 
وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات«، كما أن المادة 
التقييم  إعادة  إجراء  في  الهيئة  أحقية  دت  أكَّ المضافة  القيمة  ضريبة  نظام  من   )26(
يتم  النص  غياب  في ظل  أنه  كما  عليه،  الاعتراض  وإجراءات  للضريبة  للخاضع  الضريبي 
الرجوع إلى المبادئ العامة للمرافعات ذات العلاقة، حيث إن التظلم في مفهوم قواعد 
المرافعات أمام ديوان المظالم: هو إلزام صاحب الشأن قبل رفع الدعوى بتقديم طلب، 
أو التماس، إلى الجهة الإدارية؛ بهدف إعادة النظر في قرارها الذي ينازِع في مشروعيته. 
م، فقد حددت الهيئة في إشعار التقييم المرسَل إلى الخاضعين للضريبة،  وبناءً على ما تقدَّ
ضرورةَ تقديم طلب مراجعة أمام الهيئة. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوى أمام الأمانة 
قبل استيفاء هذ الإجراء معيبًا شكلًا. بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة 

الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى«.

أن  لكم  د  »نؤكِّ فيها:  جاء  جوابية  بمذكرة  أجابت  المدعية،  على  الرد  مذكرة  وبعرض 
نفسها  هي  الضريبي،  للنظام  مة  المنظِّ المواد  حسب  بمذكرتكم  الموضحة  الخطوات 
الخطوات والإجراءات التي اتبعناها خطوة بخطوة عن طريق موقع الهيئة العامة للزكاة 
والدخل إلى أن وصلنا إلى مرحلة رفع الدعوى بتوجيه الهيئة أيضًا، إذ إننا رفعنا اعتراضنا 
بت علينا مباشَرةً عبر الآلية المتوفرة في الموقع، وكذلك طلبنا  على الغرامات التي ترتَّ
إعادة تقييم الضريبة أيضًا عبر الموقع وخلال المدة المحددة لنا حسب النظام التسلسلي 
المبني على أساس النظام الضريبي والمواد التي أوردتم ذِكْرها، وإننا لم نصل إلى مرحلة 
رفع عريضة الدعوى المذكورة أعلاه إلا بموجب توجيهات الهيئة العامة للزكاة والدخل، 
الهيئة )مرفق صور عنها(،  إلينا من  الواردة  وكل ذلك بموجب المستندات والخطابات 
إلى  أدراجها  والعودة  فيها،  النظر  بعدم  دعوانا  تنتهي  أن  إطلاقًا  نتوقع  نكن  لم  فإننا 
عت علينا غرامات وتقييم خطأ لضريبتنا وفي مستهلِّ تعامُلنا  المربع الأول، ونحن وقد وُقِّ
مبلغ  الضريبة  تقييم  وإعادة  الغرامات  بلغت  حيث  لنا،  ضريبية  فترةٍ  أول  في  بالضريبة 
ها فقط مبلغ )2961.82( ريالًا، وجميع المستندات  )44107.54( ريالات، من ضريبةٍ إجماليُّ
النظر في دعوانا  إعادة  نرجو  لذا  عليها مرفقة؛  المنصوص  الخطوط  باعنا  اتِّ على  الدالة 
وإنصافنا، أو توجيهنا بخطاب رسمي إلى الجهة التي ترون أنها سوف تستردُّ لنا حقوقنا، 
ن من استئناف  علمًا بأن الهيئة طلبت منا تقديم ضمان مصرفي بكامل المبلغ حتى نتمكَّ
مطالَبتنا، سواء لدى الهيئة أو اللجان الضريبية. مرفق صورة من سداد الضمان المصرفي.

القيمة  لضريبة  الأولى  الدائرة  جلسة  افتُتحت  2020/03/01م  بتاريخ  الأحد  يوم  في 
المضافة في محافظة جدة، في تمام الساعة 6:00 مساءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة 
الدعوى  طرفَي  على  وبالمناداة  والدخل،  للزكاة  العامة  الهيئة  ضد   )...( مؤسسة  من 
والدخل،  للزكاة  العامة  للهيئة  لًا  بصفته ممثِّ  )...( المدعية، وحضر  عن  وكالةً   )...( حضر 
بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل. وبسؤال وكيل المدعية عن 
جان الضريبية، وبسؤال  مة للأمانة العامة للِّ دعواها، ذكر وفقًا لما جاء في اللائحة المقدَّ
لعدم  وذلك  شكلًا،  الدعوى  قبول  عدم  بطلب  أجاب  رده  عن  عليها  المدعى  ل  ممثِّ
جان  اعتراض المدعية أمام الهيئة العامة للزكاة والدخل قبل التقدم إلى الأمانة العامة للِّ
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الضريبية بطلب قيد دعوى ضد المدعى عليها، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة 
للدائرة أن  إنه قد ثبت  المرفقة والدفع الشكلي من المدعى عليها؛ حيث  المستندات 
المدعية قد قامت بطلب قيد دعوى ضد المدعى عليها تضمنت الاعتراض على كافة 
الدعوى.  السير في  الدائرة  وقررت  الدعوى.  عليها محل  المدعى  الصادرة من  القرارات 
ل المدعى عليها الرد على اعتراض المدعية. وبسؤالنا عن رده أجاب بطلب  وطُلِب من ممثِّ
الاستمهال للرد. وعليه، قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 2020/03/14م 

في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وبتاريخ 2020/03/11م أودعت المدعى عليها المذكرة الجوابية التي جاء في مضمونها 
والغرامات  2018م  الرابع  للربع  النهائي  التقييم  إشعار  على  المدعية  »اعترضت  الآتي: 
بة عنه، وذلك لقيام الهيئة بتعديل إقرارها الضريبي باستبعاد مبلغ )534,635.30(  المترتِّ
ريالًا من بند المشتريات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية، وذلك لعدم تقديم 
المدعية للمستندات المطلوبة في أثناء مرحلة الفحص على الرغم من تواصل الهيئة مع 
المدعية لعدة مرات عبر البوابة والبريد الإلكتروني، كما أن لدى المدعية فواتير مفقودة 
ن  م من المدعية تبيَّ ولا تقوم بالاحتفاظ بالسجلات. بالرجوع إلى بيان المشتريات المقدَّ
أنه أقل من مبلغ المشتريات المدخَلة بالإقرار الضريبي، والتي تطالب المدعية بحسمها، 
بالإضافة إلى أن الفاتورة رقم )168( مسجلة في بيان المشتريات بمبلغ )335,300( ريال، 
ن فيما بعدُ أن مبلغ الفاتورة )35,000( ريال، كما نود التنويه إلى أن المبلغ المستبعَد  وتبيَّ
أحقية  لعدم  كان  الأساسية  بالنسبة  للضريبة  الخاضعة  المحلية  المشتريات  بند  من 
المدعية بممارسة شروط الخصم الواردة في المادة )48( من الاتفاقية الموحدة لضريبة 
م  القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بسبب أن المدعية لم تقدِّ
المستندات المطلوبة، كما توجد فواتير لا يحق للمدعية خصمها لمخالفتها للمادة )53( 
أن  »يجب  أنه  على  نصت  والتي  المضافة،  القيمة  ضريبة  لنظام  التنفيذية  اللائحة  من 
نة  إلى أي لغة أخرى تصدُر بها، ومتضمِّ العربية بالإضافة  باللغة  الضريبة  الفاتورة  تكون 
ز الفاتورة  ف ويميِّ التفاصيل الآتية: أ- تاريخ إصدار الفاتورة. ب- الرقم التسلسلي الذي يعرِّ
للعميل  الضريبي  التعريف  رقم  د-  د.  بالمورِّ الخاص  الضريبي  التعريف  رقم  ج-  الضريبية. 
إذا كان العميل مسؤولًا بذاته عن احتساب الضريبة عن التوريد، وبيان بذلك. هـ- اسم 
التي تم توريدها، أو نطاق  د والعميل. و- كمية وطبيعة السلع  المورِّ وعنوان كلٍّ من 
وطبيعة الخدمات التي تم تقديمها. ز- التاريخ الذي وقع فيه التوريد إذا كان مختلفًا عن 
تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية. ح- المبالغ الخاضعة للضريبة بحسب المعدل أو الإعفاء، 
وسعر الوحدة غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وأي خصومات أو حسومات إذا لم تكن 
ق. ي- مبلغ ضريبة القيمة المضافة  متضمنة في سعر الوحدة. ط- معدل الضريبة المطبَّ
نًا بالريال. ك- في حال لم تكن الضريبة مفروضة بالسعر الأساسي، يلزم  المستحَق مبيَّ
المدعية خصم ضريبة  بإمكان  أنه  كما  التوريد.  على  المنطبِقة  الضريبية  المعاملة  بيان 
التي حدث  التقويمية  السنة  يتجاوز خمس سنوات من  لفتراتٍ لاحقة بما لا  المدخَلات 
فيها التوريد، شريطةَ أن يكون لها الحق في إجراء الخصم، وفقًا للفقرة )8( من المادة 
)49( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. بناءً على ما سبق، تم فرض 
غرامة خطأ في الإقرار وفقًا للفقرة )1( من المادة )42(، التي نصت على أنه: »يعاقَب 
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إقرار ضريبي بعد تقديمه،  بتعديل  أو قام  ا خاطئًا،  إقرارًا ضريبيًّ الهيئة  إلى  م  كلُّ مَن قدَّ
م أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحَقة عليه، ونتج عن ذلك خطأ في  أو قدَّ
بين  الفرق  قيمة  من   )%50( تعادل  بغرامة  المستحَق،  من  أقل  الضريبة  مبلغ  احتساب 
المستحَقة،  الضريبة  اختلاف في قيمة  لوجود  والمستحَقة«، ونظرًا  المحتسَبة  الضريبة 
الأشهر  عن  السداد  في  تأخر  غرامة  فرض  تم  النظامي،  موعدها  في  د  تُسدَّ لم  والتي 
اللاحقة للفترة الضريبية محل الاعتراض كما تم توضيحه آنفًا، وذلك وفقًا لأحكام المادة 
)الثالثة والأربعين( من نظام ضريبة القيمة المضافة، التي نصت على أنه: »يعاقَب كلُّ 
دها اللائحة بغرامة تعادل )5%) من  د الضريبة المستحَقة خلال المدة التي تحدِّ مَن لم يسدِّ
د عنه الضريبة«. وبناءً على  دة، عن كل شهر أو جزء منه لم تُسدَّ قيمة الضريبة غير المسدَّ

ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة رد الدعوى«.

القيمة  لضريبة  الأولى  الدائرة  جلسة  افتُتحت   2020/03/14 بتاريخ  السبت  يوم  وفي 
المضافة في محافظة جدة، في تمام الساعة 5:00 مساءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة 
من مؤسسة )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على طرفَي الدعوى حضر 
لًا للهيئة العامة للزكاة والدخل، بموجب  )...( وكالةً عن المدعية، وحضر )...( بصفته ممثِّ
ل المدعى عليها عن رده  التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبسؤال ممثِّ
الرد  النظر في مذكرة  وتم  مرفقات،  وعدة  بتقديم مذكرة مكونة من صفحتَين  أجاب 
المدعى  عليها  بنَتْ  التي  الأسباب  فيها  ح  والموضَّ عليها  المدعى  ل  ممثِّ من  مة  المقدَّ
ل  م ممثِّ عليها قرارَها بتغريم المدعية غرامة الخطأ في الإقرار والتأخر في السداد، وقدَّ
المدعى عليها نسخة من المستندات غير المقبولة باحتساب ضريبة القيمة المضافة على 
مشتريات المدعية، إضافةً إلى نسخة من طلبات الفاحص التي تم إرسالها إلى المدعية 
المطلوبة  بالمستندات  الفاحص  بتزويد  المدعية  تَقُم  لم  والتي  الإلكتروني،  بالبريد 

بخصوصها. 

ان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبناءً عليه، قررت  وبسؤال الطرفَين عما يودَّ
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــلاع عل
1425/01/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــخ 1425/06/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــلاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل  )1535( وتاري
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائــح ذات العلاقــة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

مــن حيــث الشــكل: لمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة 
العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة التقييــم للربــع الرابــع لعــام 2018م، وغرامــة الخطــأ 
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فــي تقديــم الإقــرار، وغرامــة التأخــر فــي الســداد، وذلــك اســتنادًا إلــى نظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وحيــث إن هــذا النــزاع يُعَــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن 
اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي 
رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/02هـــ، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروطٌ 
بالاعتــراض عليــه خــلال )30( يومًــا مــن تاريــخ الإخطــار بــه، وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات 
مــت اعتراضهــا فــي  ــة تبلغــت بالقــرار فــي تاريــخ 2019/04/30م، وقدَّ الدعــوى أن المدعي
تاريــخ 2019/05/29م، وذلــك خــلال المــدة النظاميــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
)التاســعة والأربعيــن( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة: »يجــوز لمــن صــدر ضــده قــرار 
ــخ  ــا مــن تاري ــن يومً ــة المختصــة خــلال ثلاثي ــه أمــام الجهــة القضائي ــم من ــة التظل بالعقوب
ــا غيــر قابــل للطعــن أمــام أي جهــة قضائيــة أخــرى«؛ فــإن الدعــوى  العلــم بــه، وإلا عُــدَّ نهائيًّ

ــن معــه قبــول الدعــوى شــكلًا. بذلــك قــد اســتوفت نواحيهــا الشــكلية، ممــا يتعيَّ

ــد  ــا بع ــة طرفَيه ــرة فــي أوراق الدعــوى وإجاب ــه بتأمــل الدائ ــث الموضــوع: فإن ومــن حي
إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائــرة أن المدعــى عليهــا أصــدرت 
بالنســبة  للضريبــة  الخاضعــة  المحليــة  المشــتريات  بنــد  بتعديــل  المدعيــة  ضــد  قرارهــا 
الأساســية الخــاص بإقــرار الربــع الرابــع لعــام 2018م، وغرامــة الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار، 
وغرامــة التأخــر فــي الســداد، وذلــك اســتنادًا إلــى الفقــرة )7( مــن المــادة )التاســعة 
ــة القيمــة المضافــة، والتــي نصــت علــى  ــة لنظــام ضريب والأربعيــن( مــن اللائحــة التنفيذي
أنــه: »لا يجــوز خصــم ضريبــة المدخَــلات إلا إذا كان الشــخص الخاضــع للضريبــة لديــه دليــل 
علــى أن مبلــغ ضريبــة المدخَــلات المدفوعــة أو المســتحَقة الســداد وفقًــا لمــا حددتــه 
ــرة )3( مــن المــادة  ــى الفق ــة...«. واســتنادًا إل ــة والأربعــون( مــن الاتفاقي المــادة )الثامن
)الثانيــة الأربعيــن( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي تنــص علــى أن: »يعاقَــب 
ــي تحددهــا اللائحــة بغرامــة لا تقــل  ــي خــلال المــدة الت م الإقــرار الضريب ــم يقــدِّ ــن ل كلُّ مَ
ــن عليــه الإقــرار بهــا«.  عــن )5%(، ولا تزيــد علــى )25%) مــن قيمــة الضريبيــة التــي كان يتعيَّ
واســتنادًا إلــى الفقــرة )1( مــن المــادة )59( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة 
د  المضافــة، والتــي تنــص علــى أنــه: »يجــب علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة أن يســدِّ
الضريبــة المســتحَقة عليــه عــن الفتــرة الضريبيــة كحــدٍّ أقصــى فــي اليــوم الأخيــر مــن الشــهر 
الــذي يلــي نهايــة تلــك الفتــرة الضريبيــة.« وذلــك لمخالفتهــا أحــكام الفقــرة رقــم )1/أ( مــن 
المــادة )الثامنــة والأربعيــن( مــن الاتفاقيــة الخليجيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة، 
والتــي تنــص علــى أن: »لغايــات ممارَســة حــق الخصــم، علــى الخاضــع للضريبــة أن يكــون 
ــا لأحــكام  ــزًا علــى المســتندات الآتيــة: أ- الفاتــورة الضريبيــة التــي حصــل عليهــا تطبيقً حائ
هــذه الاتفاقيــة..«.. ولمخالفاتهــا أحــكام الفقــرة )1( مــن المــادة )الثانيــة والســتين( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي نصــت علــى أنــه: »يجــب علــى 
م إقــراره الضريبــي إلــى الهيئــة فــي  الشــخص الخاضــع للضريبــة أو مَــن ينــوب عنــه، أن يقــدِّ
ــق  ــي يتعل ــة الت ــرة الضريب ــة الفت ــي نهاي ــذي يل ــر مــن الشــهر ال ــوم الأخي ــدٍ أقصــاه الي موع
بهــا الإقــرار الضريبــي...«. ولمخالفتهــا الفقــرة )1( مــن المــادة )التاســعة والخمســين( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي نصــت علــى أنــه: »يجــب علــى 
د الضريبــة المســتحَقة عليــه عــن الفتــرة الضريبيــة كحــدٍّ  الشــخص الخاضــع للضريبــة أن يســدِّ
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أقصــى فــي اليــوم الأخيــر مــن الشــهر الــذي يلــي نهايــة تلــك الفتــرة الضريبيــة«.

ــلاع الدائــرة علــى كافــة مســتندات الدعــوى، وبعــد الاســتماع لأقــوال الطرفَيــن،  وباطِّ
ــا،  ــام 2018م الصــادر عــن المدعــى عليه ــع لع ــع الراب ــي للرب ــم النهائ ــى التقيي ــوع إل وبالرج
م فيــه المدعيــة المســتندات المؤيــدة لدعواهــا، ممــا أدى إلــى اســتبعاد  والــذي لــم تقــدِّ
البنــد محــل الدعــوى. وحيــث إن إجــراء المدعــى عليهــا جــاء متوافقًــا مــع مــا جــاء فــي 
الاتفاقيــة الموحــدة فــي الفقــرة )1/أ( مــن المــادة )الثامنــة والأربعيــن( المشــار إليهــا 
أعــلاه، ونتيجــة لخطــأ المدعيــة فــي تقديــم إقرارهــا، ولعــدم ســداد الضريبــة المســتحَقة 
فــي الوقــت المحــدد، وحيــث إن الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار نتــج عنــه تأخــر فــي الســداد، 
ممــا دعــا المدعــى عليهــا لفــرض غرامتَــي الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار، والتأخــر فــي الســداد، 
بمعــدل )5%) عــن كل شــهر أو جــزء منــه. وعليــه، تــرى الدائــرة صحــة قــرار المدعــى عليهــا 

فــي فــرض غرامــة الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار وغرامــة التأخــر فــي الســداد.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

أولًا: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا.  

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفــض اعتــراض مؤسســة )...( ســجل تجــاري رقــم )…(، فيمــا يخــص غرامــة الخطــأ فــي   
تقديــم الإقــرار.

رفــض اعتــراض مؤسســة )...( ســجل تجــاري رقــم )...(، فيمــا يخــص غرامــة التأخــر فــي   
الســداد.

ا بحق الطرفَين، وحددت الدائرة يوم الإثنين بتاريخ 2020/03/30م  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويُعتبر هذا القرار نهائيًّ
والمنازعات  المخالفات  في  الفصل  لجان  عمل  قواعد  من  والأربعون(  )الثانية  المادة 

الضريبية.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


